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القول في أحكام الأبنية  
لا يجوز إحداث أهل الكتاب و من في حكمهم المعابد فـي   1مسألة •

بلاد الإسلام  كالبيع و الكنائس و الصوامع و بيوت النيران و غيرهـا، و  
. لو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين

 504: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لا فرق في ما ذكر من عدم جواز الاحداث و وجوب الإزالة  2مسألة •

بين ما كان البلد مما أحدثه المسلمون  كالبصـرة و الكوفـة و بغـداد و    
طهران، و جملة من بـلاد إيـران ممـا مصـرها المسـلمون أو فتحهـا       
المسلمون عنوة ككثير من بلاد إيران و تركيـا و العـراق و غيرهـا أو    
صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالـة  

و لـو   -ما أحدثوه، و يحرم إبقاؤها كما يحرم الاحداث، و على الولاة
منعهم عن الاحداث، و إزالة ما أحدثوه، سيما مـع مـا    -كانوا جائرين

ترى من المفاسد العظيمة الدينية و السياسـية و الخطـر العظـيم علـى     
. شبان المسلمين و بلادهم

 504: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
:، البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام ثلاثة198مسألة  •

 340: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
ما أنشأه المسلمون و أحدثوه و اختطوّه، كالبصرة و بغـداد و  : أحدها •

الكوفة، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها و لا بيعة و لا بيت صلاة للكفّار، 
و لا صومعة راهب إجماعا،

 340: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
أيما مصر مصره العرب فليس لأحد من أهل الذمـة  : لقول ابن عباس •

أن يبني فيه بيعة، و ما كان قبل ذلك فحقّ على المسلمين أن يقرّ لهم 
»1« .

أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه : و في حديث آخر•
بيعة، و لا يضربوا فيه ناقوسا، و لا يشربوا فيه خمرا، و لا يتخّذوا فيه 

. »2«خنزيرا 
و لأنهّ بلد المسلمين و ملكهم، فلا يجـوز لهـم أن يبنـوا فيـه مجـامع      •

. الكفر
 -599: 10، المغنـي  202: 1سنن البيهقي ) 2. (نحوه 201: 1سنن البيهقي ) 1(•

. 609: 10، الشرح الكبير 600

 340: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
. و لو صالحهم على التمكنّ من إحداثها، بطل العقد•
فأما ما وجد من البيع و الكنائس في هذه البلاد، مثل كنيسة الروم في •

بغداد، فإنهّا كانت في قرى لأهل الذمة فأقرّت على حالهـا، أو كانـت   
فإن عرف إحداث شي ء بعد بناء . في بريّة فاتّصل بها عمارة المسلمين

.المسلمين و عمارتهم، نقض

 340: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
ما فتحه المسلمون عنوة، و هو ملك المسـلمين قاطبـة، فـلا    : الثاني  •

يجوز أيضا إحداث كنيسة و لا بيعـة و لا صـومعة راهـب و لا بيـت     
. صلاة للمشركين، لأنهّا صارت ملكا للمسلمين

341: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
فإن هدمه المسلمون وقت الفتح، لـم  : و أما ما كان موجودا قبل الفتح•

و إن . يجز استجداده أيضا، لأنهّ بمنزلة الأحداث في ملك المسـلمين 
. »1«لا يجوز إبقاؤه : لم يهدموه، قال الشيخ رحمه اللهّ

.46: 2 -للطوسي -المبسوط: انظر) 1(•

341: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
، لأنّ هذه البلاد ملك المسـلمين، فـلا   »2«و هو أحد قولي الشافعي •

.يجوز أن تكون فيها بيعة، كالبلاد التي أنشأها المسلمون
• 
، 322 -321: 14، الحاوي الكبير 256: 2 -للشيرازي -المهذّب) 2(•

: 7، روضـة الطـالبين   538: 11، العزيز شرح الـوجيز  202: 2الوجيز 
510.

341: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
أيمـا مصـر مصـرته العجـم     : ، لقول ابن عباس»3«يجوز إبقاؤها : و الثاني•

و لأنّ الصـحابة  . ففتحه اللّه على العرب فنزلوه، فإنّ للعجم ما في عهـدهم 
و لحصـول  . فتحوا كثيرا من البلاد عنوة، فلو يهـدموا شـيئا مـن الكنـائس    
].1[الإجماع عليه، فإنّها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير 

، 322 -321: 14، الحــاوي الكبيــر 256: 2 -للشــيرازي -المهــذّب) 3(•
.510: 7، روضة الطالبين 538: 11، العزيز شرح الوجيز 202: 2الوجيز 

 -609: 10، و الشـرح الكبيـر   600: 10الأدلةّ المذكورة هنا وردت في المغني ] 1[•
.لأحد الوجهين للحنابلة في المقام، و ليس فيهما التعرّض لقولي الشافعي 610

341: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
ما فتح صلحا، فإن صالحهم على أنّ الأرض لهم و يأخذ منهم : الثالث•

الخراج عليها، فهنا يجوز إقـرارهم علـى بـيعهم و كنائسـهم و بيـوت      
نيرانهم و مجتمع عباداتهم و إحداث ما شاءوا من ذلك فيها و إنشـائه  
و إظهار الخمور فيها و الخنازير و ضـرب النـاقوس و الجهـر بقـراءة     
التوراة و الإنجيل، لأنّ ذلك لهم، و إنّما يمنعـون مـن الأشـياء السـتةّ     
السابقة من الزنا و اللواط بالمسلمين و افتتان المسلم عن دينه و قطـع  

.الطريق و إيواء عين المشركين و إعانتهم على المسلمين

341: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
و إن صالحهم على أن تكون الأرض للمسلمين و يؤدون الجزية إلينا •

.بسكناهم فيها، فالحكم في البيع و الكنائس على ما يقع عليه الصلح

342: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
فإن شرطنا لهم إقرارهم على البيع و الكنائس أو على إحداث ذلك و •

إنشائه، جـاز، لأنّـه إذا جـاز أن يصـالحهم علـى أن تكـون الأرض       
.بأجمعها لهم، جاز أن يكون بعض الأرض لهم بطريق الأولى

.و إن شرطنا عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها، جاز ذلك أيضا•
.و لو لم نشترط شيئا، لم يجز لهم تجديد شي ء، لأنّ الأرض للمسلمين•
و إذا شرط عليهم التجديد و الإحداث، فينبغي أن يبين مواضع البيع و •

.الكنائس

342: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
و أما البلاد التي أحدثها الكفّار و حصلت تحـت يـدهم، فـإن أسـلم     •

. أهلها، كالمدينة و اليمن، فحكمها حكم القسم الأول

و إن فتحت عنوة أو صلحا، فقد تقدم إذا عرفت هذا، •

فكلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شي ء فيه إذا أحدثوا فيه، جاز نقضه •
.و تخريبه، و كلّ موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه

342: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
.فيه» 1«فلو انهدم هل يجوز إعادته؟ تردد الشيخ •

.46: 2 -للطوسي -المبسوط) 1(•
، 1647 -497: 3، مختصر اختلاف العلمـاء  162: 2 -للمرغيناني -الهداية) 2(•

.610: 10، الشرح الكبير 602: 10، المغني 539: 11العزيز شرح الوجيز 

342: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
لأنهّـم   -»2«و به قال أبو حنيفـة   -يجوز لهم إعادته: و قال الشافعي•

  يقرّون عليها، و بناؤها كاستدامتها، و لهذا يجوز تشييد حيطانهـا و رم
و لأنّا أقررناهم على التبقية، فلو منعناهم مـن العمـارة   . ما تشعث منها

.»1«لخربت 

 -للشـيرازي  -، المهـذبّ 539: 11، العزيـز شـرح الـوجيز    202: 2الوجيز ) 1(•
، الحــاوي الكبيــر  707 -706: 7، حليــة العلمــاء  81: 7، الوســيط 2:256

.610: 10، الشرح الكبير 602: 10، المغني 510: 7، روضة الطالبين 14:323

341: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
 -»2«و عن أحمد روايتان  -لا يجوز لهم ذلك: و قال بعض الشافعية•

لأنهّ إحداث للبيع و الكنائس في دار الإسلام، فلم يجز، كما لو ابتدئ 
بناؤها،

: 10، الشرح الكبيـر  602: 10، المغني 179: 4الكافي في فقه الإمام أحمد ) 2(•
610 .

341: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام الأبنية  
الإسـلام،  ] 1[لا تبنى الكنيسة في دار «: و لقول النبي صلىّ اللّه عليه و آله•

بخلاف رم ما تشعث، لأنّه إبقاء و استدامة » 4» «و لا يجدد ما خرب منها
. »5«و هذا إحداث 

.و المغني و الشرح الكبير -لابن عدي -لم ترد في الكامل» دار«كلمة ] 1[•
، المغنـي  256: 2 -للشـيرازي  -، المهذب1199ّ: 3 -لابن عدي -الكامل) 4(•

.610: 10، الشرح الكبير 10:602
: 2 -للشــيرازي -، المهــذب610ّ: 10، الشــرح الكبيــر 602: 10المغنــي ) 5(•

، حليـة  81: 7، الوسـيط  539: 11، العزيز شرح الـوجيز  202: 2، الوجيز 256
.510: 7، روضة الطالبين 323: 14، الحاوي الكبير 707 -706: 7العلماء 

341: ، ص9 ، ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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